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>  مُلخَّصْ  <<

ا من تجارب وجود علاقة وطيدة تؤلف فيما بين الضريبة والشرعية الدينية والسياسية، انطلاقً تنطلق هذه المحاولة من أساس معرفي ومنهجي مفاده 
ام السياسي قد زاوج في بداية  نظهذا ال ا أن ، فإذا كان من الثابت تاريخيً ا التجربة المرابطيةمي، وتحديدً الحكم الوسيط في الجناح الغربي من العالم الإسلا

التي أقرها الشرع في إطار سياسة إصلاحية قوامها الأمر بالمعروف والنهي عن  باياتيني والضريبي، من خلال الالتزام بالجبين البعدين الدتأسيس حكمه 
، تحت تأثير الشروط "سرعان ما تتجاوز الضريبة المنطلق الديني وتخضع "للمنطق السياسي الطور الثاني في التصور الخلدوني  والمنكر، فإن مرحلة الدولة أ

المتمثلة أساسا في الحاجة المالية الطارئة، التي تستدعي اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة تكون محل انتقاد من قبل الفقهاء والمرتبطة بهذا الانتقال 
لية "الجهاد"، ووقف منها بعض الفقهاء والمتصوفة. ولعل من بين أهم هذه الضرائب ضريبة المعونة التي فرضتها الدولة المرابطية للاستعانة بها في عم

ا، ويتأسس هذا المومإ إليها سابقً  ةربطتين الدينية والسياسية في التجضريبة بالسلهذه النروم في هذا المجهود بسط مظاهر علاقة  ا.ا حادً موقفً 
قف الفقهي من منطلقات السلطة السياسية في فرض المسعى على مناقشة الدعامات الوثائقية التي اعتمدناها وسائل وأدوات للتدليل على تحديد المو
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مَةُ    مُقَدِّ
منهـــا وهـــذه المحاولـــة رصـــد ملامـــح علاقـــة الضـــرائب  وتهفـــ

السياسية، من خلال الإشـكال الـذي والمعونة بالشرعية الدينية 
الكــامن في ضــمان وظــل يــؤرق الســلطة السياســية الوســيطية، 

 تالسياسية الـتي كانـوموارد مالية تستجيب للمنطلقات الدينية 
تزامـات من جانـب ثـاني تـدعم الووراء ميلاد مشروعها السياسي، 

مظاهر هذا والسياسية، فما حدود والجهادية والدولة العسكرية 
ل في تكمــن قيمــة هــذا العمــو الإشــكال في التجربــة المرابطيــة؟

بـين المجـال  الانفصـال وطبيعته التي تفصـح عـن جـوهر التقـاطع 
شرعيـة الدولـة  تحـدد مسـار والـديني، والسـياسي وجهه والضريبي 

  .في علاقتها بعموم المحكومين
  فرضية البحث

علاقـــة و تتأســـس فرضـــية هـــذا المجهـــود عـــلى وجـــود رابـــط
في مسألة فرض المعونة ـ بوصفها ضريبة حربية طارئـة ـ  وطيدة

ــــديني و ــــنظم مســــألة فرضــــها والأســــاس ال ــــذي ي الســــياسي ال
الأســس الناظمــة هــذه م بحــدود الالــتزاعــلى وجبايتهــا،  أســلوبو

  .المنطلق السياسي وأ سواء للمنطلق الديني
  مدةتالمنهجية المع

ــــة الضــــريبة بالشرــــعية السياســــية وإن فحــــص  ــــع علاق تتب
ــــة أولى  و ــــا في مرحل ــــة، قــــد فــــرض علين ــــد مضــــامين الديني تحدي

تقــويم الحصــيلة في مســتوى ثــاني  والمفــاهيم المهيكلــة للعمــل، 
ــد ســماتها  بموضــوع العمــل المصــدرية في علاقتهــا  بالوقــوف عن

ة فيهــا بـين الروايــة المقارنـوخصائصـها في رصـد هــذا الإشـكال، و
الروايـــة الخاصـــة بفقـــه النـــوازل المعتمـــدة في هـــذا والتاريخيـــة 

في مسـتوى ثـاني وتقـديم روايـة "بديلـة"، والعمل، أملا في ترجيح 
مناقشة هذه الروايات في سـياقها التـاريخي، أي في علاقتهـا مـع 

ســـــواء في الجوانـــــب المتعلقـــــة  الســـــلطة السياســـــية القائمـــــة
  السياسية. وبالشرعية الدينية أ

  ɱهيد
إن الحديث عـن المجـال السـياسي مـن دون استحضـار أدواتـه 

تعريـــة وتجليـــة الغمـــوض   القـــادرة عــلى والمفاهيميــة الأســـاس، 
لا يكتسي أي قيمـة وعلمية، من دون جدوى الالتباس، يعد حديثا 

، غير المؤطر بالحجية اللازمةولأنه يرفل في معين الكلام المرسل 
م بهــذا المعطــى المــنهجي نقــدم في المســتوى ســعيا منــا للالــتزاو

تحديــــدا مفهــــوم والأول المفــــاهيم المهيكلــــة لهــــذا المجهــــود 
عـلى أن ، المشروعية لارتباطها بموضوع هذا المجهـودوالشرعية 

علاقتها بالأسـاس الشرـعي وعند الضريبة في مستوى ثاني نقف 

بــة السياســية المعيــار الســياسي الــذي يحكمهــا مــن خــلال التجر و
محاولــة إضــاءة هــذا المســتوى بالســياق الســياسي و، المرابطيــة

جبايتهــا، مــن خــلال  والاقتصــادي الــذي واكــب مســألة فرضــها أو
نموذج ضريبة المعونة في فـترة محـددة مـن العصـر المرابطـي أي 

  .ه)٥٠٠- ٤٦٠حكم يوسف بن تاشفين ( فترة
في المجــال  عــلى الســلطة السياســية شرــعيةال يضــفيإن مــا 

لـتي أقرتهـا انسجامها مـع الشرـوط امدى  والحضاري الإسلامي ه
الـذي حـددها و )١(الماوردي في طليعتهاو، كتب الأحكاموالشريعة 

الــرأي والأعضــاء، وســلامة الحــواس والعلــم، وفي معيــار العدالــة، 
تدبير مصالحها، بالإضافة إلى النسـب والمؤدي إلى سياسة الرعية 

إن كانــت تخــص الشرــوط الواجــب  و قــاييس هــذه الموالقــرشي. 
توفرهــا في الخليفــة، فهــي أســس تقــاس بهــا شرعيــة الحــاكم، غــير 

الكفايـة، والعدالة، وإلى شرط العلم،  )٢(أنها تنحل عند ابن خلدون
الاخــتلاف بشــأن النســب القــرشي. والأعضــاء وســلامة الحــواس و
الذي يستشف من خلال المقارنة بين الرأيين أننـا بصـدد انتقـال و

يعـــني في جـــوهره تســـاقطا تـــدريجيا أملتـــه الضـــرورة التاريخيـــة، 
الاكتفاء برسومها وتطور سلبي أباح لنفسه تجاوز هذه المبادئ و

لصالح العمل بالمقتضيات الـتي تمليهـا المنفعـة، هـذا الفكـر الـذي  
ة سياسـية فرضـها الواقـع عـبر شرعيـ وتطور من شرعية دينية نح

 ثبات الملك بأن تكون القـوة للسـلطانوبقوله:"  )٣(عنه الماوردي
لا تكــون القــوة لهــم فيصــير مقهــورا بهــم"، وليصــير قــاهرا لهــم 

زكاه الغزالي بتأكيده عـلى أن الولايـة تتبـع الشـوكة فمـن بايعـه و
قـد أكمـل ابـن خلـدون المـنحى بتنصيصـه و، )٤(الخليفة وصاحبها فه

العصــبية بوصــفها وســيلة فعالــة لإقــرار ولصــريح عــلى الشــوكة ا
إلى التسـاؤل حـول  و، بشـكل يـدع)٥(تثبيتهـاوالشرعية السياسية 

دلالة هـذه الشرـعية، بمعـنى مـدى توافقهـا مـع الشرـع ومضمون 
سلطته الشخصية وإرادة السلطان و مع المصلحة السياسية  وأ

اكتسابها إنمـا يتوقـف و، أم أن هذه الشرعية )٦(لا "المؤسساتية"
تطورهــا لا عــلى أســاس أحكــام النصــوص وعــلى واقــع الأحــداث 

  .)٧(مضامينهاو
يظل التساؤل القلق قائما حول إلحاح المرجعية السـنية عـلى 

ـــة إلى ومقـــوم القـــوة  ـــات الرئيســـة المؤدي ـــردع بوصـــفهما الآلي ال
الإلحــاح عــلى ذلــك، ممــا والوصــول إلى الحكــم واكتســاب الشرــعية 

آليـــة والفصـــل بـــين القـــول ودة تقـــويم هـــذه الأطـــر، يفـــرض إعـــا
أن الفقــه الســياسي في الحضــارة الإســلامية قــد والتفكــير، خاصــة 

أحـال وأعرض عن الدفاع عن القيم الدينيـة للسـلطة السياسـية، 
رـ  التســـويغ في أحـــايين  ونفســـه إلى أداة سياســـية هـــدفها التبريــ

ن للمجــال أن يمــيز بــين تصــوري  )٨(كثــيرة، لــذا حــق لأحــد الدارســين
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ـرـى أن الدولـــة أداة لتحقيـــق  الســـياسي؛ تصـــور فقهـــي شرعـــي يـ
رـى أن الشرـــع أداة لتحقيـــق الدولـــة، والشرـــع،  تصـــور ســـلطاني يــ

معناه أن هـذا التصـور يفـترض الانفصـال بـين الشرـعية الدينيـة و
السياســـية، يـــؤول بموجبهـــا الشرـــع إلى وســـيلة في يـــد الدولـــة و

الحــال فالشرــعية الــتي تســتمد ولتحقيــق شرعيــة مشــكوك فيهــا، 
امتـدادها السـياسي، واستمراريتها ومنها الدولة أسس وجودها 

ـــاء وجودهـــا  ـــتي تتوســـل بهـــا لبن إنمـــا تتأســـس عـــلى القواعـــد ال
الــــتي تتخــــذ شــــكلين و، )٩(تنفيــــذ قراراتهــــاوممارســــة ســــلطتها و

مظهــر معنــوي وشــكل روحي وللســيطرة شــكل مــادي للإكــراه، 
ــد  ـلــكي لا تب ــوال )١٠(ة مــع نفســهامتناقضــ وللقسرـ ، عــلى هــذا المن

حسب ابن خلدون أن الدعوة الدينيـة تزيـد الدولـة في أصـلها قـوة 
التحاسـد وإلى جانب العصبية إذ تؤدي إلى التقليـل مـن التنـافس 

أن الشرــــعية الماديــــة و ، والــــذي يبــــد)١١(تفــــرد الوجهــــة إلى الحــــقو
السياسية لا يمكن بأي حال مـن الأحـوال أن تكـون بمعـزل عـن و
الـتي تحفـظ للدولـة ولهيمنة الرمزية الناعمة المتأتية مـن الـدين، ا

  حامية له.وراعية للدين  وصورتها حتى تبد
ـــا  ـــتي تعجـــز فيه ـــة السياســـية ال ـــا المشرـــوعية فهـــي الحال أم
السلطة القائمة عن تنفيذ مضامين القواعد الشرـعية الـتي نـادت 

، لــذا تعيــد صــياغة )١٢(التنفيــذوبشرــت بهــا عــلى مســتوى الوجــود و
عـــلى مســـتوى  ولـــوالخطـــاب المؤســـس والشرـــعية بمـــا ينســـجم 

تضــمن وجودهــا والنظــر كي تحظــى ســلطتها بالــرضى، والتصــور 
طاعــة المجتمــع المحكــوم ســعيا منهــا والســياسي بضــمان ولاء 
، )١٣(الممارســـةوبـــين الفعـــل والأســـس وللتوفيـــق بـــين المبـــادئ 

ؤسسـا لأي سـلطة، أنه سواء كانت الشرـعية مبـدأ مو الذي يبدو
المشرــوعية وســيلة لإعــادة بنــاء الشرــعي، فــإن الــذي يجمعهمــا و

ـــذي يضـــمن الهيمنـــة  وهـــ ـــاس ال ـــاره المقي ـــدأ الســـيادة باعتب مب
إن كـــان الـــدين قـــد و المعنويـــة، حـــتى والســـيطرة الماديـــة منهـــا و

استعمل في جل مراحل الدولة في التـاريخ الإسـلامي مجـرد قنـاة 
غـدا و، الذي  توارى )١٤(ا مع الشرعمنسجم ووظفها الحكم حتى يبد

ضـبط العلاقـة  )١٥(مفهوم حسب عـلي أومليـل وهوفقه النصيحة، 
المحكوم لفائدة الحاكم بعد أن انتهـى إلى تقريرـ الأمـر وبين الحاكم 

جــار الســلطان، فهــذا ولوالتســليم لــه بمقولــة الصــبر عــل الظلــم و
الغــزالي يقــول :" لأن الســلطان الظــالم مهمــا ســاعدته الشــوكة 

كـان في الاسـتبدال بـه فتنـة ثـائرة لا تطـاق وجـب  وعسر ـخلعـه، و
قـد ارتقـى و، )١٦(تركه، ووجبت الطاعة له كما تجـب طاعـة الأمـراء"

التغــاضي عــن الخطــط الدينيــة وهــذا التســويغ إلى مرتبــة التنــازل 
العنايـة بهـا و" تفضيل " الخطط السلطانية ويها، عدم الإلحاح علو

ــدين ــاداة و، )١٧(باســتثناء مبــدأ حراســة ال اختفــت عــن الأنظــار المن

الراشد لفائدة الترويج لموقف السـلطة بوصـفها وبالحكم الرشيد 
  .)١٨(الجماعة التي لا تجتمع على ضلالةوسلطة السنة 

 : الضريبة ب˾ الشرعية السياسية أولاً
 الدينيةوالشرعية 

الحــدث الجبــائي عمومــا بأنهــا مــن الآليــات وتوصــف الضــريبة 
ـــــد الشرـــــعية السياســـــية للحكـــــم الســـــياسي  ـــــة في تحدي الفاعل

بدرجة أقل لـدى والموحدين والوسيط، الذي ساد لدى المرابطين 
تفهـــم هـــذه وخــلال فـــترة محـــددة مــن عمـــر الدولــة، وبــني مـــرين 

الشرعية ليس فقط في مرحلة الـدعوة الـتي تسـتند إلى الضـرائب 
لكن تناط أيضـا بمجمـل المشرـوع الإصـلاحي والتي أقرها الشرع، 

النهــي عــن والســياسي الــذي يتجســد في مبــدأ الأمــر بالمعــروف و
تقعيــد سياســة إصــلاحية  والمنكــر، الــذي يتجــاوز إطــاره الــديني نحــ

اجتمـــاعي تمثـــل عـــلى وجـــه التحديـــد في وذات توجـــه اقتصـــادي 
الرغبة في استئصال شأفتها، ووجه مادي من ومحاربة المنكرات 

، فالدولــة قيــد الدراســة )١٩(المغــارموعلاماتــه إســقاط المكــوس 
ســارت عــلى الســبيل الضــريبي المبــني عــلى إصــلاح الوضــع الجبــائي 

مـــا والوضـــع الاجتمـــاعي ومــا يتطلبـــه مـــن إدانـــة باســـم الـــدين، و
عملـه في محاربـة ومـن تغيـير بالرجـوع إلى السـلف الصـالح يفرضه 
، ولــكي يضــمن الســلطان شرعيتــه لا يــتردد )٢٠(الانحرافــاتوالبــدع 

السـير عـلى والجـائرة، وفي تدشين عهده بحذف الجبـايات المجحفـة 
لا تخفــى الغايــة وهــدي  الشرــع في اســتخلاص مــا فرضــه الــدين، 

ن مباركة السلطة ضما ونح والسياسية من هذه العملية، إذ تهف
ـــدة  ـــدعم والجدي ـــا واحتضـــانها بال ـــة منه ـــة المالي المســـاندة القبلي

الذي أكـد أن الحـق في   )٢١(عليه نجاري أحد الدارسينوالعسكرية، و
إســــقاطها لــــيس إلا مظهــــرا مــــن مظــــاهر  وفــــرض الضــــرائب أ

الســيادة، عــلى أساســها يتحــدد الــولاء للدولــة، كمــا تعــد كــذلك 
يــــث تبــــيح مراقبــــة القبائــــل، وســــيلة مــــن وســــائل الهيمنــــة ح

ـــة و ـــداد ســـلطانها، أوبواســـطتها تقـــاس أيضـــا قـــوة الدول  وامت
ــة )٢٢(اســتهانة القبائــل بهــاوضــعفها  ــرابط بــين الدول ، بحيــث أن ال

المجتمع إنما يجد مظهره في مسـألة البيعـة الـتي تعـني الهيمنـة و
إن كانت على المستوى التاريخي شكلية فهي ضـرورية، و الرمزية، 

ــــدوري بأداء الضــــريبة و ــــتزام ال ــــاني يتجســــد في الال ــــر الث المظه
بهــــذا فــــالمعنى الســــياسي والإســــهام في العمــــل العســــكري، و

للضريبة يتوقف بشكل كبير على الدلالـة الـتي تمنحهـا لهـا الدولـة 
المبنيــة عــلى " وصــيغة القــوة هاتــه و، )٢٣(للــدور الــذي تنيطــه بهــاو

ـــة في الضـــرائب والعنـــف المشرـــوع "  ـــتي  والمكـــوس و المتمثل ال
مـــا يجعـــل مـــن والمكاســـب هوتوظفهـــا للحصـــول عـــلى المـــوارد 
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تقـــوم بـــدورين مـــزدوجين في هـــذا   )٢٤(الدولـــة حســـب الشـــدادي
  دور آخر في نظام التوزيع.والمجال دور في نظام التبادل 

علاقتهــا وصــورة تاريخيــة عــن الضــريبة  )٢٥(يقــدم ابــن خلــدون
تمـــر منهـــا الـــدول،   اللحظـــة التاريخيـــة الـــتي  وبالـــزمن الســـياسي أ

نحسب أن المرحلة الثانية من هذا " التمرحل " الضـريبي حسـب و
المقياس الذي سنعتمده لفهم الشرعية الدينيـة  وهذه الرؤية ه

ــا مــا تجــنح و ــار أن اللحظــة المؤسســة غالب السياســية، عــلى اعتب
فيهــا الســلطة القائمـــة إلى الالــتزام بالضــرائب الـــتي نــص عليهـــا 
الشرع، على خلاف مرحلة الدولة التي تقتضي الضرورة فيها فرض 
ضــرائب جديــدة تتنازعهــا شرعيــة دينيــة تنطلــق مــن إمكانيــة حــل 

شرعية سياسية ولطارئة، اوالأزمة باللجوء إلى الضريبة المؤقتة 
قد اخترنا و، )٢٦(قوامها فرض الضريبة متى دعت الضرورة إلى ذلك

للتــدليل عــلى ارتبــاط الضــريبة خاصــة المعونــة بالشرــعية الدينيــة 
ـــو ـــة حـــتى السياســـية نموذجـــا مرابطيً ا في ظـــل فـــترة قـــوة الدول

  هذه العلاقة.وشرعية هذا الرابط ويتسنى لنا قياس درجة 

المعونة ب˾ الشرعية الدينية ضريبة ثانيًا: 
 والسياسية عند المرابط˾

صنف الشاطبي المعونة ضمن المصالح المرسلة الـتي تفـرض 
ــا إليــه ســابقا ـ  المصــلحة العليــا ـ الســيادة بالمفهــوم الــذي أشرن

تلــك الــتي   والأخطـار المحدقــة بــه أوفرضـها مراعــاة لأوضــاع البلــد 
أن الشــــاطبي كــــان محكومــــا في هــــذا  ويبــــدو، )٢٧(تهــــدد كيانــــه

التنصيص بالوضعية الأمنية الـتي كانـت تعيشـها الأنـدلس لكـثرة 
يضــيف أحــد و، )٢٨(مــن المســلمين والحاجــة لمــا كــان يأخــذه العــد

أنه حتى في حالة الخوف على الاقتتال لـدى أهـل الملـة  )٢٩(الباحثين
ــة واحــدة  ــيهم لأن الغاي ــنهم يجــوز التوظيــف عل الواحــدة فيمــا بي

ـــار الفـــتن، و ـــاء ن ـــن وهـــي إطف ـــة هـــذه الضـــريبة دفعـــت اب أهمي
إلى ترتيبها ضمن الحق الرابـع مـن الحقـوق الواجبـة اتجـاه  )٣٠(الأزرق

هكـذا اجتهـد بعـض القضـاة الفقهـاء والسلطان من قبل الرعية. 
في تحديد الشرـوط الواجـب توفرهـا شرعـا لفـرض هـذه الضـريبة 

ر، بحيــث أن مــا عمــر بــن منظــو ومــنهم القــاضي أبــواستخلاصــها، و
ضـرورة فرضـها عـلى أسـاس وتعـين الحاجـة،  ويجعلها مشروعة ه

أن يتجـــه دخلهـــا للإنفـــاق حســـب المصـــلحة لا بحســـب والعـــدل، 
أن وأن يراعى في ذلك شرط الاستطاعة مـن غـير ضـرر، والغرض، 

ــوط في كــل وقــت  حــين، حــتى إذا ســقط ويــتم تفقــد هــذه الشر
هـل الـتزم يوسـف . ف)٣١(جبايتهـاوأحدها سقط معـه شرط فرضـها 

يرغــب بفــرض معونــة  وهــوبــن تاشــفين بهــذه القواعــد الشرــعية 
الجهـــاد، ذلـــك مـــا ســـنقف عنـــده مـــن خـــلال بعـــض المـــؤشرات 

ـــة أ ـــة التاريخي ـــة بالرواي ـــك المتعلق ـــه  والمصـــدرية ســـواء تل بفق
  النوازل.
من خلال التتبع أن الرواية التاريخية المشار إليهـا غلـب  ويبد

ـــاين، )٣٢(المضـــمونعليهـــا التشـــابه في  ، مـــع تســـجيل بعـــض التب
فرواية ابن عذاري تسجل أن فقهاء العاصـمة أفتـوا بجـواز فـرض 

ـــوالمعونـــة  الفقهـــاء وجميـــع القضـــاة والوليـــد البـــاجي  ومـــنهم أب
الأندلس، على عكس رواية صاحب الاستقصـا الـتي تـرد وبالعدوة 

تتفـق الروايتـان في تحديـد موقـف قـاضي وعامة دون ذكر أسماء، 
رية المعروف بابن البراء الـذي أقـر الأمـر بشرـوط تتفـق عليهـا ألم

الروايتــان معــا، إلا أن الاخــتلاف يبقــى ظــاهرا في مســألة فــرض 
المعونة أم لا، ففي الوقت الذي تصرح فيه رواية ابـن عـذاري بـرد 

التراجــع  والقــاضي الــرافض، لا تــذكر أي شيء بخصــوص فرضــها أ
يوسـف بـن تاشـفين وعظـه عنها، بخلاف الناصري الـذي يـذكر أن 

يخــتم بقولــه إنمــا ولــم يعــد في ذلــك قــولا، واللــه بقــول القــاضي  
هــــي إشـــــارة مزدوجــــة إلى اتعــــاظ الأمـــــير والأعمــــال بالنيــــات، 

في الآن ذاتــه حســن نيتــه في الرغبــة في فــرض هــذا والمرابطــي 
  النوع الضريبي.

ــروايتين، أن الغمــوض يلــف  ــاء العــام لكــلا ال نخلــص مــن البن
حـتى يسـتوي الأمـر عنـدنا لابـد وهذه الضريبة أم لا،  مسألة فرض 

، )٣٣(الونشريسيـوهـي للـبرزلي ومن إيراد الرواية الخاصة بالنوازل، 
يتقـوى ذلـك إذا علمنـا أن  والتنـاص والتي لم تسلم من التشـابه و

ــــن رشــــد،  ــــير مــــن نوازلهــــا مــــن اب ــــروايتين اســــتقتا الكث كــــلا ال
 ـإنمــا كــان في عملــه موســوعيا يجمــع النــوازل دون و الونشريسيـ

ــير.  ــدواجتهــاد كب ــة  ويب ــروايات أن رواي ــة بــين هــذه ال مــن المقارن
البرزلي تـوحي بإشـارات أكـبر خاصـة تلـك الـتي لهـا علاقـة بالقـاضي 

النازلة التي أفتى فيها بعـدم موافقتـه عـلى خطـوة ابـن تاشـفين، و
أكــره عــلى ومــير المرابطــي، فقــد أعفــاه بمجــرد وصــول رده إلى الأ

ــم تضــف  ــذي ل ــة القضــاء إلى أن مــات شــهيدا، في الوقــت ال ولاي
ســارت عــلى منــوال الروايــة الســابقة وروايــة الونشريسيـ ـجديــدا 

  .)٣٤(للناصري
إن إجالة النظر في الروايات الأربع، يدفعنا إلى تـرجيح مقولـة 
فرض المعونة من قبل يوسف بن تاشفين استنادا إلى الشرعية 
الدينية التي قدمها فقهاء المغـرب والأنـدلس معـا، مـع اسـتبعاد 
إمكانية توقف ابن تاشفين عند رفض فقيه وقـاضي وحيـد، وبنـاء  
كــذلك عــلى الشرــعية السياســية الــتي يتمتــع بهــا الأمــير  بوصــفه 

الـذي  )٣٥(صاحب الأمر والسيادة، ونخالف في ذلك رأي دارس نبيـه
افترض أن المعونـة وعـلى الـرغم مـن محاولـة ابـن تاشـفين فإنهـا 
لم تجب إلا في عهد ابنه علي بن يوسـف، والقـرائن الـتي نعتمـدها 
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ـــتي أباحـــت  ـــب أول طبيعـــة الســـلطة ال ـــك تخـــص مـــن جان في ذل
لنفســها تجــاوز الــنص ومــن ثــم رأي الفقهــاء بإيعــاز مــن الشرــوط 

ماليـة لتغطيـة النفقـات الموضوعية التي فرضت تعبئـة المـوارد ال
المتزايدة على المستوى الداخلي والخارجي، ومن جانب ثاني هنـاك 
إشــارة لــدى صــاحب الأنــيس يقــول فيهــا أنــه بعــد وفــاة الأمــير 
يوســف وجــد في بيتــه قــدر مــالي قوامــه ثلاثــة عشرـ ـألــف ربــع مــن 

، كمـا )٣٦(الورق، وخمسة آلاف وأربعـون ربعـا مـن مطبـوع الـذهب
ــر بــني أن انتصــاراته العســ ــبلاد المغــرب مــن جزائ كرية وتمهيــده ل

 )٣٧(مزغنة إلى طنجة، وإلى آخر السوس الأقصى إلى جبال الذهب
لتــتم دون مــوارد إضــافية، والاعتمــاد فقــط عــلى المــوارد  لــم تكــن

المالية الشرعية وغنـائم الحـرب، وممـا لـه دلالتـه في هـذا السـياق 
صــالحه مــع أن الأمــير المرابطــي تصــرف ســابقا في تحويــل الملــك ل

ابــن عمــه أبــوبكر بــن عمــر بطبيعــة سياســة محضــة؛ وآيــة ذلــك 
التدابير الاستباقية التي تؤكد نزوعه نحوالملك والاسـتحواذ عليـه 

حيث وبعد سـماعه بمقـدم ابـن عمـه  )٣٨(بوسائل " ترهيب " رمزية
أركب الرجال وجمع القبائل والأموال وحشد الجيوش، وسلك في 

تى من ملكه ما لم  يتـأت حسـب أهل المغرب قانون الضغط فتأ 
، وفي تقديرنا من الجائز افتراض موقف الغـزالي مـن )٣٩(ابن عذاري

أمـــوال الســـلاطين دعامـــة قـــد تؤيـــد رأينـــا، حيـــث رأى أن أمـــوال 
، بل ويضيف حتى الخـراج )٤٠(السلاطين في عصره كلها حرام أوجلها

المضروب ـ بله المعونة ـ والمصادرات وأنواع الرشوة فهـي حـرام  
لها، وهذا النقد لا يمكن أن يكون من فـراغ، وعليـه يمكـن فهـم ك

ـــن يوســـف مـــن  ـــتي وإن تمـــت في عهـــد عـــلي ب ـــة الإحـــراق ال عملي
الصــعب عزلهــا عــن هــذا الســياق، إذ المعــروف أن الغــزالي وإلى 
جانـــب الطرطـــوشي قـــد أفتـــوا ســـابقا بتزكيـــة الحكـــم المرابطـــي 

ــذا مــن شــأن رواج هــذا )٤١(ومنحــه الشرــعية اللازمــة النقــد مــن ، ل
ا لشرعية السلطة المرابطيـة خلال رواج الإحياء كان يعني تهديدً 

  وثم صدر أمر  الإحراق.
قرينــة أخــرى قــد تفيــد في دعــم افتراضــنا القــائم عــلى هيمنــة 
الشرــعية السياســية في فــترة قــوة الدولــة عــلى حســاب المنطلــق 

 تدعيما لمسألة فرض معونة الجهاد، هي ضريبة التعتيبوالديني، 
ــــة بوصــــفها ضــــريبة  ــــتي لا تنفصــــل في طبيعتهــــا عــــن المعون ال
عســــكرية مرهونــــة بظــــروف الحــــرب، فقــــد ارتبطــــت في العصــــر 
المرابطــي بترمــيم أســوار مــراكش في عهــد عــلي بــن يوســف بعــد  

قــــد تــــم تعمـــيم هــــذه العمليــــة في و، )٤٢(تزايـــد الخطــــر الموحـــدي
 القاسم وفي طليعتهم أبوالفقهاء والأندلس بتزكية من القضاة 

قرطبـــة وبـــن ورد، فبنيـــت عـــلى إثـــر ذلـــك الأســـوار حـــول ألمريـــة 
كــل و. )٤٣(لا ســجن ودون ضــرب واشــبيلية  بيســير مــن المعونــة و

القـائم عـلى فـرض وهـذه القـرائن توضـح حجيـة افتراضـنا السـابق 
إنمـــا بمنطلقهـــا الســـياسي و المعونـــة لا بشرـــطها الـــديني فقـــط، 

ب المصـالح حسب السلطات المخولة للأمير بوصفه سـلطانا يجلـ
صــــراع يمــــيز الحيــــاة السياســــية في ويــــدفع المفاســــد بتــــدافع و

طبيعتهـــــــا لا مثاليتهـــــــا إذ هـــــــي في المقـــــــام الأول موســـــــومة 
اســتعادتها مــن أجــل والحفــاظ عليهــا وبالاســتيلاء عــلى الســلطة 

مـــن الأمـــور الدالـــة في هـــذا المســـتوى أن مســـألة و. )٤٤(الســـيادة
ــل  ــائي  لا تخضــع لمنطــق ديــني ب تعــود إلى طبيعتهــا   الإعفــاء الجب

صــفتها السياســية الــتي اعتمــدها الســلاطين لتقويــة النســيج و
المســهم في غلبــتهم،  ولهــم أ الــداعموالســياسي ســواء المــوالي 

وســيلة الغايــة منهــا الموافقــة  )٤٥(هــي كمــا أشــار أحــد الدارســينو
عـلى النـابهين بالمـال  الإنعـامالرضى بالسلطة مقابل والاعتراف و
ــــتي خصصــــها والاحــــترام، وألقــــاب التــــوقير و منــــه الامتيــــازات ال

المرابطون للعديد من الفعاليات بداية من الهدايا التي أتحف بها 
يوســـف بـــن تاشـــفين أصـــحاب أبي بكـــر بـــن عمـــر الوافـــدين معـــه 

في حـق الجنـود المـرابطين الـذين يظهـرون و، أ)٤٦(لاستعادة الملك
 و، أ)٤٧(الشجاعة فيكرمـون بولايـة موضـع ينتفـع بفوائـدهوالنجدة 

بعـض القـوى السياسـية و، )٤٨(بعض الرباطات كرباط تيط بأزمـور
التي بإمكانها تهديـد الدولـة ممـا يجبرهـا عـلى دفـع الـثمن بمقابـل 

ضـــمن ولائهــا مقابــل تحريرهــا مـــن واتقــاء شرهــا  وســياسي هــ
مــا  تعنيــه عمليــة اســتحواذ العصــبية اللمتونيــة عــلى وهوالجبايــة، 

تلـــك عمليـــة ذات وجهـــين في  و، )٤٩(الامتيـــازاتوأعـــلى  المناصـــب 
ضــمان تقويــة وتصــورنا؛ وجــه ســياسي يحــاول تــدجين المعارضــة 

المـــوالي بتوســـيع دائـــرة المســـتفيدين والنســـيج القـــبلي الحليـــف 
المنتفعــين، ووجــه اجتمــاعي يفــت في مســألة العدالــة الضــريبية و

ــيعة،  جميــع النظــريات وبوصــفها مــن المبــادئ المؤسســة للشر
تكـون سـليمة في مبناهـا وطواعيـة، و الآراء حتى تؤدى عن رضىو
ــؤدي و، )٥٠(معناهــاو ــين مــن ي ــة للتميــيز ب لا يســتفيد، وكــل محاول
ضـرب النسـيج ومن يستفيد ولا يؤدي تـؤول حتمـا إلى تقـويض و

حـتى الدولـة مـن أي مضـمون  وإفراغ مفهوم العدالة و الاجتماعي، 
  تعاقدي.

الســياسي، ومــن الطبيعــي أن يهــدد ذلــك الأمــن الاجتمــاعي و
 عكس ما تبغيه سياسـة السـلطان مـن وراء عمليـة الإعفـاء على 

ظهائر التوقير ، فتقوية نسيجها السلطوي على حسـاب الفئـات و
ـل إلى والاجتماعيــة القــادرة  غــير القــادرة عــلى الأداء، لا محالــة آيـ

إذا و إضـــعاف القـــوى المنتجـــة حســـب الطرطـــوشي :" و التفقـــير  
كونهــا فتخــرب ضــعف المزارعــون عجــزوا عــن عمــارة الأرض فيتر 

ينتج عـن وتهرب الزراع فتضعف العمارة فيضعف الخراج والأرٍض 
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هــذا مــا قــد يحــول الدولــة مــن خادمــة و، )٥١(ذلــك ضــعف الأجنــاد"
للمجتمع إلى جهـاز ضـريبي قـائم عنوانـه التكـاليف الماليـة الكثـيرة 

حســب بــل حــتى الأســلوب ولــيس ذلــك ونوعــا، والمتنوعــة كمــا و
اليد الثقيلة بتعبير عبـد اللـه العـروي ـ  قـد المستعمل في الجباية ـ 

ذلــك مــا وفي فــترات الضــعف،  خاصــة يكــون دالا في هــذا المعــنى
كأنهـــا جهـــاز طفـــيلي يقتـــات عـــلى الفـــائض و وجعـــل الدولـــة تبـــد

. )٥٢(الاقتصادي الهزيـل، دون أن يفيـد الفئـات المنتجـة كبـير فائـدة
ي الاقتصـادوانسجاما مـع ذلـك، نتسـاءل عـن السـياق السـياسي 

ــة في عهــد الأمــير المرابطــي هــل كــان  ــت تعيشــه الدول ــذي كان ال
  ا لفرض هذا النوع من الضريبة؟محددً  وموجها أ

لا شــك أن الصــعود المرابطــي قــد أســهم سياســيا في تــوفير 
الظــــروف المناســــبة للاســــتقرار في الإنتــــاج مــــن خــــلال توحيــــد 

قطــع دابــر الفــوضى السياســية فيمــا يعــرف بمفهــوم والمجــال، 
لـيس خافيــا أن طبيعـة الفــترات الأكـثر إنتاجــا  والدولـة الموحــدة ، 

فــترة الاســتقرار الســياسي الــذي يجســده بشــكل خــاص وتتوافــق 
ه) إذ لم تترد غالبية ٥٠٠ – ٤٦٠مرحلة حكمه (ويوسف بن تاشفين 
في تقـديم  )٥٤(صريالناو، )٥٣(منها ابن أبي زرعوالروايات التاريخية 

صورة عن مستوى الأمن الـذي عرفتـه فـترة حكـم الأمـير  يوسـف 
مـا وهوشـطط مـرتبط بـه،  ومن خلال نفي أي تجاوز جبائي عنه، أ

قـــد نلمســـه في غيـــاب أي ثـــورة اجتماعيـــة، باســـتثناء تمـــرد أهـــل 
الـــذي نفتقــر لقـــرائن قويـــة تفسرـــه. و )٥٥(القبلــة مـــن سجلماســـة 

عرفته الدولة في عهد هذا الأمير،  بصرف النظر عن الهدوء الذي و
فـــإن بعـــض الإشـــارات الـــتي حوتهـــا بعـــض المصـــادر، تـــدفعنا إلى  

من ملوك وهوترجيح مسألة فرض المعونة، بحيث التزم ابن عباد 
الــتي دشــنها - الطوائــف بتــوفير مئونــة عمليــة الجهــاد في الأنــدلس

الـــتي يســـميها صـــاحب الحلـــل الموشـــية و -يوســـف بـــن تاشـــفين
رـة  وأ إشـــبيليةمـــا رافقهـــا مـــن لـــوازم ســـواء في والضـــيافة،  الجزيــ

ذلــك طيلــة مراحــل العبــور المرابطــي إلى الأنــدلس، و )٥٦(الخضــراء
مما يقوي من مسألة فرض المعونة ارتباطا بالجهاد انسجاما مـع 

  عدم كفاية المقدرات المالية للقيام بهذه المهمة. وأزمة طارئة، أ
أن الدولـة المرابطيـة أما السياق الاقتصـادي، فمـن المعلـوم 

 مــن قــرار تحويــل مســالك التجــارة الشرــقية مــن اســتفادت تجــاريًا 
، )٥٧(طبيعيـةوم، لأسـباب أمنيـة ١٠ه/٤قبل ابن طولـون في القـرن 

ازدهر  بالمقابل الطريق الغربي بانتقال الثقل الاقتصادي نحوه، و
تقويتهـا ماليـا، وبحيث كان له أثر كبير في دعم التجربة المرابطيـة 

ــة لنظــام القوافــل البريــةو ، بالمزاوجــة بــين )٥٨(الــتي منحــت الحيوي
قــبض الرســوم المترتبــة عنهــا وفــق مــا  ومراقبــة هــذه المســالك 

طريـق وتجسده الطريق اللمتونية الـتي جمعـت بـين طريـق التجـار 

ظــن أن التجربــة المرابطيــة  )٦٠(، لدرجــة أن أحــد الدارســين)٥٩(الجنــد
التمركـز بمحطـات القوافـل و إنما اكتفـت بتتبـع المحـاور التجاريـة

إذا كان من الثابـت أن و عند غزوها لباقي مجال المغرب الأقصى، 
هذا الطريق لم يبدأ في التحول إلا في القـرن السـادس الهجـري/ 

، )٦١(الثـاني عشر ـالمـيلادي وفـق مـا جـاء عنـد عـز الـدين عمـر مـوسى
أن المـداخيل المتأتيـة مـن التجـارة  وفإن الذي يمكـن افتراضـه هـ

عابرة ـ ريعيـة بالأسـاس ـ وتم إنفاقها في مجالات غير منتجة   قد 
منهــا الإنفــاق الــذي لجــأ إليــه يوســف ابــن تاشــفين لتركــيز حكمــه و
ذلك الذي قد يفسر اللجوء إلى فرض ضـرائب جديـدة و، )٦٢(تثبيتهو
منها المعونة بغاية تغطية نفقات الحروب المتتالية خاصـة عـلى و

  ت مالية الدولة المرابطية.الجبهة الأندلسية التي استنزف
  

  خَاɱِةٌَ 

تبــين مــن خــلال عــرض بعــض مظــاهر الموضــوع أن الضــريبة 
وجهـــت الشرـــعية السياســـية للدولـــة المرابطيـــة، بإجبارهـــا عـــلى  
ترســيم أســس العدالــة الضــريبية في مرحلــة الــدعوة، مــن خــلال 

ــع  الاقتصــار عــلى  مــا قدمتــه غنــائم والضــرائب الــتي أقرهــا الشر
ـــك حركـــة إصـــلاحية لهـــا مقومـــات الوجـــود  ـــدت مـــع ذل الحـــرب، ب

النهـي عـن وبالمفهوم الديني المعروف بسياسة الأمر بالمعـروف 
ـــــة  الاقتصـــــادية والمنكـــــر في مســـــتوياتها المتعـــــددة الاجتماعي

  الدينية.و
ـــة  انتصـــاب الخطـــر النصـــراني في وغـــير أن مســـار تطـــور الدول

، قــد فــرض عليهــا ضــرورة تنويــع ســلامالإتهديــده لــدار والأنــدلس 
المصــادر الماليــة ـ نســق الضــرورة ـ بقــرار ســياسي توســل بالــدين 

ـــد منهـــا والضـــرائب  ههـــذ وفيمـــا يعـــرف بالمصـــالح المرســـلة، لتب
الإجـراء الـذي حفـز بعـض  وهـوالمعونة مبنية عـلى أسـاس ديـني، 

الفقهـــــاء إلى الوقـــــوف في وجـــــه هـــــذا المســـــتحدث الضـــــريبي 
القــاضي ابــن وحســب مــا تمثلــه حالــة الفقيــه  الوقــوف في وجهــهو

في ذلـك بافتقـار سـلطة يوسـف بـن   البراء قـاضي ألمريـة، مـتعللاً 
أكثر تحديدا ثـاني الخلفـاء وتاشفين لمقومات حكم السلف الصالح 

ـــن الخطـــاب  ـــتي اتخـــذها في ســـبيل والراشـــدين عمـــر ب ـــدابير ال الت
  الحصول على منفعة المعونة.

إذا كانـــت العـــدة المصـــدرية قـــد وفـــرت لنـــا بعـــض العناصـــر 
الخاصـــة بمحاولـــة الأمـــير المرابطـــي فـــرض المعونـــة، فقـــد كانـــت 

إن و النمطيــــة وقاصــــرة بحكــــم طبيعتهــــا المتمثلــــة في التنــــاص 
بدرجات مختلفة، عن تفسـير هـذا التـدبير في ظـل الغمـوض الـذي 

تمدة أي طال مآل الرغبة في فرضها، حيث لا تقدم الروايات المع
معطى يخص إقرارهـا مـن قبـل ابـن تاشـفين، لدرجـة تـدفعنا إلى 
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الاعتقاد أن هذه الـروايات اكتفـت بعـرض الخـبر وإيرـاد المعلومـة، 
ـــا ومآلهـــا، وســـياقاتها ودون الإحاطـــة بملابســـاتها  هكـــذا دفعتن

الحـــــذرة في الآن ذاتـــــه للأحـــــداث التاريخيـــــة والقـــــراءة الواعيـــــة 
ترجيح إقرار هـذه الضـريبة واض الأساس الذي يحكمها إلى افتر و

قبـل أن ومنهـا أن يوسـف بـن تاشـفين وبناء على مؤشرات عـدة؛ 
ـــة تســـلح بفتـــوى قضـــاة  فقهـــاء العـــدوة ويراســـل قـــاضي ألمري

ــه كــان يبحــث فقــط عــن قــرار التزكيــة والأندلســية، والمغربيــة  أن
الحالـة هاتـه والنصيحة لإقرار هذا الإجراء، فلا يعقل والموافقة و

لا معنى وا أمام فرضها ، مانعً و قاضي وحيد حائلاً ويه أن يكون فق
ــا للروايــة التاريخيــة ممثلــة في الناصــري، أ ــة  وهن الروايــة النوازلي

تراجعــه عــن قــرار وممثلــة في الونشريسيـ ـلاتعــاظ صــاحب الأمــر 
ذلـك للعديـد مـن القـرائن الـتي تـدل عـلى اسـتناد وفرض المعونة، 

منهـا وفي اتخـاذ القـرار، الأمير المرابطي عـلى سـلطته السياسـية 
ـــك  ـــن عمـــه عـــن المل ـــة اب ـــم بطريقـــة وأســـلوبه في تنحي ـــذي ت ال

سياســية محضــة اعتمــدت الترهيــب الرمــزي الــدال عليــه طبيعــة 
مــا رافقهــا مــن مراســيم  اســتقبال وقيمتهــا، ومحتواهــا والهديــة 

المصـــلحة حاضـــرين و"ملوكيـــة" كـــان فيهـــا الهـــاجس الســـياسي  
الديني الذي حاولت الـروايات وبقوة على حساب المنحى الأخلاقي 

التاريخية إسباله على عملية انتقال السلطة من أبي بكـر بـن عمـر 
ــــدال في هــــذا الســــياق هــــوإلى ابــــن عمــــه،   والمــــؤشر الثــــاني ال

المقدرات المالية التي توفر عليها يوسف بن تاشـفين لاسـتكمال 
التي من الصـعب والأندلس، و بلاد المغرب مهمته العسكرية في 

أن تـــتم دون وجـــود مـــدخرات ماليـــة رجحتهـــا إشـــارة ابـــن أبي زرع 
يمكـن والناصري بخصوص القدر المـالي الـذي خلفـه بعـد وفاتـه، و

الـــتي و )٦٣(أن يســـندها في مرحلـــة لاحقـــة إقـــرار ضـــريبة التعتيـــب
ــولا  يــتجلى والســكان. واستحســانا مــن قبــل الفقهــاء ولاقــت قب

رـ الجبــائي الــتي همــتومــؤشر الرمــزي في ظهــائر التــوقير ال  التحريـ
ت مــن أســـاس ســـياسي لا شرعـــي قـــلالـــتي انطو، عـــدة فعاليــات

ــة الحلــف المســاند للســلطة. آخــر هــذه المــؤشرات  و بغــرض تقوي
الـتي وللاذع الذي وجهه الغزالي لأموال السـلاطين اتتعلق بالنقد 

كلها خارجة عن نطاق الشرع، لكل ذلك بدا لنا أن يوسـف حسبها  
أقر ضريبة المعونة مسـتندا في ذلـك عـلى وبن تاشفين قد فرض 

 - عــلى قــرار ســياسيولســلطة، شرعيــة دينيــة قــدمها لــه فقهــاء ا
الحال أن القرار قد تم بمحدد اقتصادي قوامه عدم قدرة وسيادي، 

لعمليـــة العبـــور إلى  باهظـــةا عـــلى تغطيـــة نفقـــات المتـــوفر ماليـًــ
ــذي يجــد ســنده في  الأنــدلس، بالإضــافة إلى المحــدد الســياسي ال

في الجبهــــة  الإســــلامالتهديــــد الــــذي شــــكلته دار الحــــرب عــــلى دار 
  الأندلسية.

  لملاحقا

  ١ملحق رقم 
ا أن أمـير المسـلمين طلـب قـد روي أيضًـو" يقول ابـن عـذاري:

بــدده، فوصــل كتابــه إلى  و مــا هــمــن أهــل الــبلاد المعونــة عــلى 
ذكــر فيــه أن جماعــة أفتــوه بجــواز طلــب وألمريــة في هــذا المعــنى، 

ذلــك اقتــداء بعمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه فقــال أهــل ألمريــة 
كان وعبد الله ابن الفراء أن يكتب جوابه،  وأب وهولقاضي بلدهم 

الورع على ما ينبغـي، فكتـب إليـه: أمـا بعـد مـا والقاضي من الدين 
أن وتـأخري عـن ذلـك واء المعونة، ذكره أمير المسلمين من اقتض

الأنـدلس أفتـوا والفقهـاء بالعـدوة وجميع القضـاة والوليد الباجي 
كـان صـاحب رسـول وبأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اقتضاها 

لـــيس أمـــير ولا شـــك في عدلـــه وضـــجيعه في قـــبره، و )صلى الله عليه وسلم(اللـــه 
ــه  لا ولا بضــجيعه في قــبره، و )صلى الله عليه وسلم(المســلمين بصــاحب رســول الل

القضـاة أنزلـوك بمنزلـة وفي عدله، فإن كان الفقهاء لا يشك من 
مـا اقتضـاها وفي العدل فالله تعالى سائلهم عـن تقلـدهم فيـك. 

حلـف أن لـيس وعمر حتى دخل مسجد رسول الله صلى اللـه عليـه 
ـــدخل  ـــه، فلت ـــت للمســـلمين ينفقـــه علي ـــده درهـــم واحـــد في بي عن

دك تحلف أن ليس عنوالمسجد الجامع هناك بحضرة أهل العلم، 
حينئـذ تسـتوجب ذلـك ودرهم واحد، ولا في بيـت مـال المسـلمين 

  السلام"و
  .١١٨، ص ١٩٨٠، ٤، جربابن عذاري المراكشي، البيان المغ

  
من أخبار يوسف بن تاشفين أيضا ما نقلـه و" يقول الناصري:

غــير واحــد مــن الأئمــة أن أمــير المســلمين طلــب مــن أهــل الــبلاد 
ــة  ــا هــالأندلســية المعاونــة والمغربي  وبشيــء مــن المــال عــلى م

أبي عبد الله محمـد أنه كتب إلى قاضي ألمرية وبصدده من الجهاد، 
يرسـل بهـا وبان البراء ـ يأمره بفرض معونة ألمرية  بن يحيىـ عرف

كتب إليه يخـبره بأنـه لا وإليه، فامتنع محمد بن يحيى من فرضها، 
الفقهـاء ويجوز له ذلك. فأجابه أمير المسلمين بأن القضاة عنـدي 

أن عمر بـن الخطـاب رضي اللـه عنـه قـد فرضـها وقد أباحوا فرضها، 
في زمانه، فراجعه القاضي عـن ذلـك بكتـاب يقـول فيـه: الحمـد للـه 

بعــد فقــد بلغــني مــا ذكــره أمــير وعليــه حســابنا. والــذي إليــه مآبنــا 
أن أبا الوليـد وتـأخري عـن ذلـك، والمسلمين من اقتضاء المعونـة 

الأنــدلس أفتــوه بأن والفقهــاء بالعــدوة و جميــع القضــاةوالبــاجي 
الفقهـاء إلى وعمر بن الخطاب رضي اللـه عنـه اقتضـاها، فالقضـاة 

النار دون زبانية، فإن كان عمر اقتضـاها فقـد كـان صـاحب رسـول 
رـه و )صلى الله عليه وسلم(اللــه  لــيس وعدلــه ه، ولا يشــك في بر ضــجيعه في قــووزيـ

عه لا بضـجيولا بـوزيره و )صلى الله عليه وسلم(أمير المسلمين بصاحب رسول اللـه 
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الفقهــاء ولا ممــن يشــك في عدلــه، فــإن كــان القضــاة وفي قــبره، 
ــه تعــالى ســائلهم  حســيبهم عــن  وأنزلــوك منزلتــه في العــدل فالل

ما اقتضـاها عمـر رضي اللـه تعـالى عنـه حـتى دخـل وتقلدهم فيك، 
حصـر مـن كـان  معـه مـن وسـلم، ومسجد رسول اللـه صـلى عليـه 

حلــف أن لــيس عنــده في بيــت مــال والصــحابة رضي اللــه عــنهم، 
المســلمين درهــم واحــد ينفقــه علــيهم، فليــدخل أمــير المســلمين 

ليحلــف أن والمســجد الجــامع بحضــرة مــن هنــاك مــن أهــل العلــم، 
حينئـذ  وليس عنده في بيت مال المسـلمين درهـم ينفقـه علـيهم، 

رحمـة والسـلام عليـك والله تعـالى عـلى ذلـك كلـه وتجب معونته، 
اتــه" فلمــا بلــغ كتابــه إلى أمــير المســلمين وعظــه بركواللــه تعــالى 

  الأعمال بالنيات.ولم يعد عليه في ذلك قولا. والله تعالى بقوله، 
  .٥٤-٥٣،، ص ٢، جلناصري، الاستقصاالعباس ا وأب
  

  ٢ملحق رقم 
"فقد نزلت بالأندلس في أيام الأمير يوسف بن   يقول البرزلي:

أبي عبد الله محمد بـن يحـيى بـن كتب فيها إلى القاضي وتاشفين، 
عبــد اللــه بــن زكــرياء المقــري الزاهــد الأنصــاري مــن أهــل ألمريــة 

كان زاهدا ورعـا فاضـلا، فكتـب إليـه الأمـير يوسـف بـن تاشـفين  و
كتــابا في ولايتــه الأولى يعلمــه أنــه احتــاج إلى شيء مــن المعونــة 

أنـه سـأل في ذلـك الفقهـاء وأن يعينه في اقتضائها مـن الرعيـة، و
أعلموه أن عمـر بـن الخطـاب وأهل العلم فأفتوه بذلك والقضاة و

رضي الله عنه فعل ذلك عند الحاجـة، فكتـب إليـه القـاضي المـذكور 
مجاوبا على ذلك الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي 

ناصر الدين مـن وعليه اتكالنا. ما ذكره أمير المسلمين وإليه مآبنا 
ــة  ــوواقتضــاء المعون ــذلك وى الفقهــاء فت ــن والقضــاة ب ان عمــر ب

ــه قــد اقتضــاها فالفقهــاء  ــه عن ــذين والخطــاب رضي الل القضــاة ال
أفتوه بذلك من القبور إلى النـار بغـير زبانيـة، لأنـه إذا كـان عمـر قـد 

 )صلى الله عليه وسلم(اقتضــاها فكــان عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه صــهر النــبي 
رـه وصـــاحبه و ـ مـــا ولا شـــك في عدلـــه. وضـــجيعه في قـــبره، ووزيـ

حلـف وبحضـرة أصـحابه  )صلى الله عليه وسلم(اقتضاها عمر حتى دخل مسجد النـبي 
أنه ليس عنـده مـن مـال بيـت المسـلمين شيء ينفقـه علـيهم في 

ـــه،  ـــذ اقتضـــاها وســـبيل الل ـــه، وأحســـنه وعـــلى أبروجـــه حينئ أعدل
لا وزيره ولا صـاحبه و )صلى الله عليه وسلم(لست ـ يا أمير المسلمين ـ بصهر النبي و
قــد يشــك في عــدلك، فــإن كــان الفقهــاء ولا ضــجيعه في قــبره، و
القضــاة قــد أنزلــوك منزلــة عمــر مــن العــدل فاللــه ســائلهم عــن  و

تقليــدهم فلتــدخل المســجد بحضــرة مــن هنــاك مــن أهــل العلــم 
تحلف أنه لـيس عنـدك مـن مـال بيـت المسـلمين درهـم فأعفـاه و

بقـي حـتى ومن خطـة القضـاء ثـم بعـد ذلـك وليهـا كرهـا بشرـوط، 

خمـس وفاستشـهد فيهـا سـنة أربـع عشرـة  خرج غـازيا إلى كتنـدة
  مئة"

القاســم بــن أحمــد البلــوي الــبرزلي، جــامع مســائل  وأبــ
الحكــام، تقــديم والأحكــام لمــا نــزل مــن القضــايا بالمفتــين 

، ١، ج١تحقيق الحبيب الهيلة، دار الغـرب الإسـلامي بـيروت طو
  .٥٦٧-٥٦٦، ص ٢٠٠٢

  
المعونــة  في هــذا المعــنى مــن اقتضــاء و" يقــول الونشريسيــ:

يعقــوب يوســف بــن تاشــفين إلى قــاضي ألمريــة  وكتــب الأمــير أبــ
ــن البكــراء ( في الهــامش ابــن الفــراء) ومحمــد بــن يحــيى عــرف باب

يرسل إليه بها، فامتنع محمد وبفرض المعونة  يأمرهرحمهما الله 
كتــب إليــه يخــبره أنــه لا يجــوز لــه فرضــها وبــن يحــيى مــن فرضــها، 

الفقهــاء قــد أباحــوا لــه وفجاوبــه الأمــير يخــبره بأن القضــاة عنــده 
فرضـها في زمانـه أن عمر بن الخطاب رضي اللـه عنـه قـد وفرضها ، 

ــن  ــه تعــالى محمــد ب فراجعــه القــاضي ولي أمــير المســلمين في الل
فإنـه بلغـين  بعـد، وعليـه حسـابنا ويحيى: الحمد لله الذي إليه مآبنـا 

أن وقبضــها وكتبــك تــذكر فيــه مــا كــان مــن تــأخري عــن المعونــة 
ــــوك بقبضــــها والقضــــاة  ــــه والفقهــــاء أفت ــــه عن أن عمــــر رضي الل

ــة فــإن عمــر قــد واقتضــاها فالقضــاة  ــار دون زباني الفقهــاء إلى الن
رـه و )صلى الله عليه وسلم(اقتضـــاها فكـــان صـــاحب رســـول اللـــه  ضـــجيعه في ووزيــ

 )صلى الله عليه وسلم(لرســول اللــه  أنــت لســت مصــاحباولا شــك في عدلــه. وقــبره، 
رـه و مـــا وقـــد يشـــك في عـــدلك ولا ضـــجيعا لـــه في قـــبره، ولا وزيــ

اقتضـــاها عمـــر حـــتى دخـــل المســـجد بحضـــرة مـــن كـــان معـــه مـــن 
حلــف أن لــيس عنــده درهــم غــي بيــت والصــحابة رضي اللــه عــنهم، 

القضــاة قــد ومــال المســلمين ينفقــه علــيهم، فــإن كــان الفقهــاء 
م وســــائلهم عــــلى  أنزلــــوك كمنزلتــــه في العــــدل، فاللــــه حســــيبه

تقلــدهم ذلـــك، فلتــدخل المســـجد بحضــرة مـــن هنــاك مـــن أهـــل 
ــم،  ــيس عنــدك في بيــت مــال المســلمين درهــم  والعل تحلــف أن ل

الله تعالى على ذلـك كلـه الحـق وحينئذ تجب تقويتك وتنفقه عليه، 
بركاتـه" فلمــا بلــغ ذلــك أبا يعقــوب، ورحمــة اللــه والسـلام عليــك و
  الأعمال بالنيات.ولم يعد عليه في ذلك أمرا وعظه الله بقوله و

  .١٣٣-١٣٢ص  ،١١عيار المعرب، ج الونشريسي، الم
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  :الات المرجعيةـالاح

 
الأحكام السلطانية والولايات أبو الحسن علي بن محمد الماوردي،  )١(

، ٢٠٠١سم˼ مصطفى رباب، المكتبة العصرية ب˼وت ، تحقيق الدينية
  .١٤ص 

، تحقيق درويش مقدمة ابن خلدونعبد الرحمن بن محمد ابن خلدون،  )٢(
  .١٨٠، ص ٢٠٠٥الجويدي، المكتبة العصرية ب˼وت 

، قوان˾ الوزارة وسياسة الملكأبو الحسن علي بن محمد الماوردي،  )٣(
  ١٤٥.، ص١٩٧٩، ١ب˼وت، طتحقيق رضوان السيد، دار الطليعة 

، تقديم ومراجعة محمد جميل إحياء علوم الدينأبو حامد الغزالي،  )٤(
  .١٢٢، ص ٢٠٠٣، ٢، ج١العطار، دار الفكر ب˼وت ط

، ولمزيد من ١٤٨-١٤٣عبد الرحمن ابن خلدون، المرجع السابق، ص )٥(
 ذلك الفصل الأول والسادس، والعناوين المعبرة عن: التوسع انظر

"في  و، أن الملك والدولة العامة إ˹ا يحصان بالقبيل والعصبية""في 
  أن الدعوة الدينية من غ˼ عصبية لا تتم".

، ترجمة شكري السياسة والوحي الماوردي وما بعدهحنا ميخائيل،  )٦(
  .٧٨ص  ،١٩٩٧، ١رحيم، مراجعة رضوان السيد، دار الطليعة ب˼وت، ط

، ديوان المطبوعات الجزائرية، تومرت الإمامة عند ابنعلي الإدريسي،  )٧(
  .٣٦ص

، ٣٢٤، مجلة عاˮ المعرفة، عدد الآداب السلطانيةعز الدين العلام،  )٨(
  .١٠٢، ص٢٠٠٦المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويت 

، رسالة لنيل دبلوم الجباية في عهد الدولة السعديةالفقيه الإدريسي،  )٩(
- ١٩٩٤ الآداب سيدي محمد بن عبد الله فاسالدراسات العليا، كلية 

  .١٦٠، رسالة مرقونة، ص١٩٩٥
الدولة الموحدية أسس الشرعية والمشروع عبد الحق الطاهري،  )٩(

  .١٠١، ص٢٠١٥الشرق الدار البيضاء  أفريقيا، دار السياسي
، ترجمة سموحي فوق العادة، منشورات الدولةجاك دونديو  دوفابر، 

  .٩-٦، ص١٩٨٢، ٢ب˼وت ط عويدات
  .١٤٠ابن خلدون، المرجع السابق، ص )١١(
  .١٦٠الفقيه الإدريسي، المرجع السابق، ص )١٢(
  .١٠٢عبد الحق الطاهري، المرجع السابق، ص  )١٣(
في تشريح أصول الاستبداد قراءة في نظام ك˴ل عبد اللطيف،  )١٤(

  .٢٣٤، ص ١٩٩٩، ١، دار الطليعة ب˼وت طالآداب السلطانية
، مركز دراسات السلطة الثقافية والسلطة السياسيةعلي أومليل،  )١٥(

   ١٥.، ص١٩٩٦، ١الوحدة العربية ب˼وت ط
  .١٢٢الغزالي، المرجع السابق، ص )١٦(
، ك˴ل عبد اللطيف، ١٣٨- ١٣٧علي أومليل، المرجع السابق، ص  )١٧(

  .١٩٦المرجع السابق، ص 
، ٦، مجلة الاجتهاد، السنة الم˴ليك ومأزق الشرعيةبراهيم بيضون، إ  )١٨(

  .٤٠، ص١٤١٤/١٩٩٤، دار الاجتهاد ب˼وت ٢٢العدد 
، رسالة لنيل دور الدعوة في نشأة الدولة المغربيةالكب˼ بزاوي،  )١٩(

 دبلوم الدراسات العليا، جامعة محمد الخامس كلية الآداب والعلوم
  .٣٢٨، رسالة مرقونة، ص١٩٨٧- ١٩٨٦الإنسانية الرباط 

، دار الدولة والولاية والمجال في المغرب الوسيطقبلي، محمد ال )٢٠(
   ٧٩.، ص١٩٨٧توبقال للنشر الدار البيضاء 

، دار الإسلاميالدولة والسيادة في الفقه عبد الكريم فتحي،  )٢١(
   .٥٥، ص١٩٨٤ ٢التوفيق النموذجية، ط

 

 
، معهد الخطاب التاريخي دراسة لمنهجية ابن خلدونعلي أومليل،  )٢٢(

  .١٤٣-١٤٢العرɯ ب˼وت، ص الإ˹اء 
، المركز الثقافي العرɯ الضرائب في الدول العربيةصباح نعوش،  )٢٣(

  .٦، ص١٩٨٧، ١الدار البيضاء ط
، ترجمة بشرى ابن خلدون من منظور آخرعبد السلام الشدادي،  )٢٤(

، ٢٠٠٠، ١الفكيʗ ومحمد الهلالي، دار توبقال للنشر الدار البيضاء ط
  .٨ص

  .٢٥٥خلدون، المرجع السابق، الفصل صابن  )٢٥(
، مجلة الهوية التاريخية للنظام الضريبي المغرɯعبد الغني خالد،  )٢٦(

 .٤٦، ص٢٠٠٥، ٤مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد، العدد
الضرائب في رشيد اليملولي،  :وحول مزيد من التفاصيل، انظر

-١٠٤٩ه/٨٦٨- ٤٤١الغرب الإسلامي وأثرها في التاريخ السياسي 
كلية  إس˴عيل، رسالة لنيل دكتوراه وطنية، جامعة مولاي م١٤٦٤

  ، رسالة مرقونة.٢٠٠٩- ٢٠١٠الآداب والعلوم الإنسانية مكناس 
، اعتنى به وراجعه هيثم الاعتصامبن موسى الشاطبي،  إبراهيم )٢٧(

  .٣١٤، ص ٢٠٠٠طعيمي ومحمد الفاضلي، المكتبة العصرية ب˼وت 
، دار الغرب الإسلامي المعيار المعربأحمد بن يحيى الونشريسي،  )٢٨(

 – ١٢٧ص .١٩٨١، ١١ووزراة الأوقال والشؤون الإسلامية المغرب، ج
١٢٨.  

، المركز الثقافي التلقي والتأويل مقاربة نسقيةمحمد مفتاح،  )٢٩(
   ١٣٨، ص ٢٠٠١، ٢العرɯ الدار البيضاء ط

، دراسة بدائع السلك وطبائع الملكأبو عبد الله محمد ابن الأزرق،  )٣٠(
ص ، وتحقيق محمد بن عبد الكريم، الدار العربية للكتاب ليبيا تونس

٥٦٥  
  .٣٣-٣٢، ص ٥الونشريسي، المرجع السابق، ج  )٣١(
، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغربابن عذاري المراكشي،  )٣٢(

، ص ١٩٨٠، ٤ج،، ٢تحقيق ومراجعة إحسان عباس، دار الثقافة ب˼وت ط
أبو العباس الناصري،  .١، انظر الرواية كاملة في الملحق رقم ١١٨

، تحقيق وتعليق جعفر وامحمد الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى
، انظر الرواية ٥٤-٥٣، ص ١٩٥٤، ٢الناصري، دار الكتاب الدار البيضاء، ج 

  ١كاملة في الملحق رقم 
هناك غموض كب˼ يلف نوازل ابن رشد الجد ح˾ ˮ يأت على ذكر  )٣٣(

هذه النازلة وهو المعايش للحكم المرابطي، بل و كان له الدور 
الأساس في مسألة تسوير مراكش بفعل التهديد الآɴ من ثورة 
ابن تومرت، وم˴ قد يرجح الأمر أنه توقف عند  بعض النوازل 

) منها ما استرجعه ٨٨٢- ٥٥٢المتعلقة بالسلطة المرابطية (ص 
يوسف بن تاشف˾ من الأملاك التي غصبها ابن عباد في اشبيلية 

) ومن الصعب أن لا يكون ابن رشد قد سمع أو تلقى ١١٩٧(ص
موقف ابن البراء أو ˹ي إلى علمه ذلك، باستثناء أن يكون ابن رشد 

بن يجيب بقدر ما يطرح عليه من مسائل آنية و مستعجلة. أبو الوليد ا
، تحقيق ودراسة محمد مسائل أɯ الوليد ابن رشدرشد (الجد) 

، ٢ – ١، ج ٢الحبيب التجكا˻، دار الجيل ب˼وت ودار الآفاق الجديدة، ط 
١٩٩٣/ ١٤١٤ .  

عمدنا كذلك إلى تقديم رواية البرزلي الونشريسي في شكل ملحق  )٣٤(
  .٢لأهميته˴ في الملحق رقم 

لقات مفقودة من تاريخ الحضارة في حالقادري بوتشيش،  إبراهيم )٣٥(
   .٢٢، ص ٢٠٠٦، ١، دار الطليعة طالغرب الإسلامي
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، دار المنصور الأنيس المطرب بروض القرطاسعلي ابن أɯ زرع،  )٣٦(

   ١٣٧، ص ١٩٧٢للطباعة والوراقة الرباط 
   ٥٤نفسه، ص  )٣٧(
الهدية ووظيفتها انظر مزيد من التفاصيل رشيد اليملولي،  )٣٨(

، المركز الدولي للأبحاث في العصر المرابطي والمريني السياسية
إلى ص  ٧٨٩من ص  ٢٠٢٢بريطانيا  والإنسانيةالاجت˴عية  والدراسات

٨٢٧.  
  .٢٢ابن عذاري المراكشي، المرجع السابق، ص )٣٩(
  .١٢١الغزالي، المرجع السابق، ص  )٤٠(
، تحقيق تاريخ ابن خلدون المسمى العبرعبد الرحمن ابن خلدون،  )٤١(

 ،٢٠٠٠، ٦خليل شحاذة مراجعة سهيل زكار، دار الفكر ب˼وت، ج
  .٢٥٠- ٢٤٩ص

   .٧٣ابن عذاري، المرجع السابق، ص )٤٢(
  .٧٤نفسه، ص )٤٣(
، ترجمة عبد الحي أزرقان، مجلة مدارات الأخلاق والسياسةبول ريكور،  )٤٤(

   ١٢٦.، ص٢٠٠١، ٦فلسفية، العدد 
، ٢٠٠٥، منشورات الزمن الإسلام والحداثةالمغرب عبد السلام حيمر،  )٤٥(

  .١١ص 
، تحقيق سهيل الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشيةمجهول،  )٤٦(

، ص ١٩٧٩، ١زكار وعبد القادر زمامة، دار الرشاد الحديثة الدار البيضاء ط
٢٦.  

  .٨٢نفسه، ص  )٤٧(
، الجزوليةرباط تيط من التأسيس إلى ظهور الحركة المازو˻،  محمد )٤٨(

، ضمن الرباطات والزوايا في تاريخ المغرب، تنسيق نفيسة الذهبي
جامعة محمد الخامس منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 

 ٣٩، من ص ١٩٩٧، ١، الرباط ط٦٩سلسلة ندوات ومناظرات رقم 
  .٤٠وإلى ص 

المجتمع السياسي ونسق تداول السلطة الدولة عز الدين جسوس،  )٤٩(
 ٨٠ص، ٢٠١٥، الرباط ٤٩، منشورات الزمن، العدد ابطية ˹وذجً المرا
  بعدها ضمن المبحث الرابع لمزيد من التوسع.وما 

  .٣٣صباح نعوش، المرجع السابق، ص )٥٠(
، تحقيق جعفر البياɴ، رياض سراج الملوكأبو بكر الطرطوشي،  )٥١(

  .٣٧٠، ص ١٩٩٠، ١الريس للكتب والنشر القاهرة ط
  .٦٢- ٥٨حيمر، المرجع السابق، صعبد السلام  )٥٢(
  .١٦٧- ١٣٧علي ابن أɯ زرع، المصدر السابق، ص )٥٣(
  .٥٨، ص٢الناصري، ج )٥٤(
  .٢٢، ص٤ج، البيانابن عذاري،  )٥٥(
الناصري، المصدر  .٧١ -  ٥٣- ٥٢ – ٥١، صالحلل الموشيةمجهول،  )٥٦(

  .١٥٢، وابن أɯ زرع، المصدر السابق، ص٣٨ – ٣٧السابق، ص 
الصحراء من خلال بلاد ثكنة تاريخ العلاقات التجارية ناعيمي، مصطفى  )٥٧(

محمد الشريف،  .٤٢ص ،١٩٨٨، منشورات عكاظ الرباط والسياسية
، تطوان ١، طنصوص جديدة ودراسات في تاريخ الغرب الإسلامي

  .٨١، ص١٩٩٦
مجتمع المغرب الأقصى حتى منتصف هاشم العلوي القاسمي،  )٥٨(

 ،١٩٩٥ الإسلامية، وزارة الأوقاف والشؤون القرن الرابع الهجري
  .٣٧٢ص

 

 
ب˾ الزطاط وقاطع الطريق أمن الطرق في مغرب عبد الأحد السبتي،  )٥٩(

  .٢٤٠، ص٢٠٠٩، دار توبقال للنشر ما قبل الاستع˴ر
  .٧٦ص محمد القبلي، الدولة والولاية والمجال، )٦٠(
 الإسلاميعز الدين عمر موسى، النشاط الاقتصادي في المغرب  )٦١(

  .٣٠٥، ص٢٠٠٣ الإسلاميخلا القرن السادس الهجري، دار الغرب 
حول ˹اذج سياسة الإنفاق التي اتبعها يوسف بن تاشف˾، انظر  )٦٢(

، وعن ابن أɯ ٢٧-٢٦- ٢٥التفاصيل عند صاحب الحلل الموشية، ص 
  .١٣٧-١٣٦زرع في الأنيس، ص 

المساعدة في بناء الأسوار والتحصينات بعد  يقصد بضريبة التعتيب )٦٣(
 البيانتزايد الأخطار المسيحية في الأندلس، انظر ابن عذاري، 

وقد شملت هذه العملية مدن ألمرية، و قرطبة  ٧٤، ص ٤، جالمغرب
  و اشبيلية. 


